الـجـمـهـورية الـلـبـنـانــيـة 
وزارة الشؤون الاجتماعية 

المـجلـس الأعلى للطـفـولة

توصيات ورشة عمل التسرب المدرسي

· على الصعيد السياسي :

ـ العمل على اصدارالمراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ قانون الزامية ومجانية  التعليم حتى نهاية المرحلة الثانية ومتابعة حسن التنفيذ.
ـ بناء قاعدة معلومات ( data  base ) اجتماعية علمية موثوقة تساعد في معرفة عدد الاطفال الذين هم في عمر المدرسة سنة بسنة على أساس المناطق والفئات الاجتماعية على تنوعها وهذا ما يتيح معرفة عدد المتسربين سنويا ومعرفة  عدد غير الملتحقين كليا.
- وضع آلية الرعاية والدعم المدرسي، والاستلحاق المدرسي موضع التنفيذ ضمن مختلف المدارس، وتأمين متابعة الإداريين والمعلمين المعنيين لضمان حسن التطبيق والالتزام بالأهداف الموضوعة لها.

- تحليل سمات الأولاد المتسربين من قبل وزارة التربية: هويتهم، العوامل المؤدية إلى التسرب، عواقب التسرب على مسارهم الحياتي، تمهيداً لاقتراح المعالجات الوقائية الملائمة وفقاً لخصائص الولد المرشح للتسرب.
- توعية الفرقاء التربويين حول ظاهرة التسرب في لبنان، ونشر المعلومات حولها، وصولاً إلى إبراز خطورتها لجهة نمو الشخصية في كافة أبعادها.
- تأمين الظروف المادية والهندسية المحفزة للتعلم ضمن المدارس اللبنانية.
ـ الإعلان عبر وسائل الإعلام عن أماكن للمراجعة في جميع المحافظات             اللبنانية لإيجاد مكان لكل طفل يريد الالتحاق في المدرسة الرسمية ولم يجد مقعدا.
ـ إعادة النظر بالترفيع الآلي والميسر             
ـ ممارسة الدولة لدورها في  توعية الناس لأهمية التعلم والتعليم
ـ تفعيل قدرة المراقبة على نظام الرعاية التربوية لكشف الأطفال غير المسجلين رسميا. ـ تنفيذ الخطة الخمسية في التعليم المهني والتقني بهدف معالجة مسألة الخلل بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني والتقني والربط بينه وبين سوق العمل.

ـ حث الدولة التي وافقت على مبدأ التعليم للجميع ومحو الأمية على زيادة الميزانية الخاصة بالتربية والتعليم. 
ـ إنشاء آليات الإبلاغ والتشكي وتشجيع التردد المنتظم على المدارس .

ـ تطبيق مشروع الخريطة المدرسية لدراسة الحاجات والأولويات.

ـ العمل على تأمين خدمات الإرشاد والتوجيه في المدارس الرسمية والخاصة.

ـ تعزيز المدرسة الرسمية على كافة الصعد للحد من مشكلة التسرب المدرسي.

ـ تدعيم التواصل بين وزارة التربية والجمعيات الأهلية ومديرية الارشاد والتوجيه، التي لديها مساعدات اجتماعية وموجهين تربويين.
ـ مأسسة التعليم غير النظامي، وتطوير مناهجه.
· على الصعيد الإداري :
- تكوين ملفات فردية للتلاميذ وللمعلمين ضمن المدارس، تضم معلومات ونتاجات وأدوات تقييم من شأنها التعرف عن كثب على المسار والتطور الشخصي ومتابعته بفعالية.

- خلق شبكة تواصل حول هذا الموضوع بين الإداريين والمعلمين والهيئات المدنية المعنية بهدف تبادل الخبرات وتثميرها في العمل داخل الصفوف وفي إحداث تغيير على صعيد مواقف واتجاهات الفرقاء التربويين.
· على الصعيد التعليمي-التعلمي :

- إعتماد آليات تحليل وتقييم الممارسات التربوية الذاتية analyse de pratiques ضمن مختلف المدارس بهدف حث الأساتذة على التقييم والتطوير المهني الذاتي وتنمية إتجاهات ومواقف إيجابية واعية لديهم.

- إعداد وتدريب الإداريين والمعلمين ضمن ميادين متنوعة ومتلائمة مع حاجات المتعلمين، من أهمها إدارة العلاقات والنزاعات، وكيفية التعامل مع ذوي الصعوبات التعلمية وبدائل العقاب المدرسي.

- تأمين نوعية خبرات مدرسية يتم التركيز فيها على نقاط القوة والإنجازات والقدرات الشخصية، وتثمين المهارات والجهود الفردية. 

- دعم ومتابعة الأولاد بشكل فردي ومساعدتهم على اكتساب المعارف والكفايات الضرورية لبناء مسار مهني وحياتي يقوم على حد أدنى من المؤهلات المهنية والثقافية والاستراتيجيات الضرورية للحياة العصرية (التذكر، التفكير التجريدي، الإصغاء، الميتامعرفة métacognition، المثابرة، تنظيم الوقت، الالتزام بالنظام، العمل الجماعي، حل المشاكل...).

- التركيز على تقنيات متنوعة ومتجددة في تنشيط الصف وفي التواصل تسعى إلى تحفيز كل ولد وتنميته شخصياً.

- تكييف محتويات التعليم وفقاً لاهتمامات الأولاد وثقافتهم الاجتماعية وأساليبهم في التواصل، تمهيداً لتعريفهم على أبعاد أخرى جديدة إنطلاقاً من احترام خلفياتهم الاجتماعية-الثقافية.

 ـ زيادة نشاطات الترفيه في المنهج التربوي.
 ـ التقييم الدائم والمستمر للبرامج التربوية، وتفعيل الدراسات وربط العمل التربوي بالخطة التنموية، وذلك من خلال الممارسات والتجارب السابقة.
ـ إعتماد آليات تقييم إنسانية وعادلة قائمة على احترام الفروقات الفردية أكثر منه على معايير ثقافية إصطفائية.
 ـ وضع معايير علمية للمناهج المتبعة في التعليم غير النظامي لاعتمادها من الجمعيات المتدخلة في هذا الموضوع ضمن مقاربة شاملة وآلية يتمثل فيها مختلف الفرقاء ( تنشأ لجنة خاصة يتمثل فيها : وزارة التربية، المركز التربوي للبحوث والانماء، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل ، وزارة الداخلية والبلديات والجمعيات الأهلية تعمل على متابعة عمل لجنة المجلس الأعلى للطفولة ).  
· على الصعيد النفسي-العلائقي

د- إعداد وتدريب المعلمين على المعطيات النفسية الأساسية التي تخولهم من التعامل مع الأولاد ذوي الحاجات الخاصة إن لجهة التعليم أو لجهة التعاون مع الأخصائيين.

- تأمين فريق متكامل من المتخصصين ضمن المدارس أو ضمن التجمعات المدرسية (في المناطق، في المكاتب التربوية التابعة للجمعيات...) يعنى بتأمين المتابعة اللازمة للأولاد الذين يعانون من صعوبات واضطرابات معينة.

- تشجيع الدمج المدرسي لذوي الحاجات الخاصة ضمن المدارس العا ية.

· على الصعيد الثقافي-الاجتماعي

- خلق شبكات تواصل وتنسيق بين المدرسة والأهل قائمة على الاحترام المتبادل بهدف وضع الآليات التي تناسب جميع الأطراف لجعل متابعة الولد أكثر فعالية.

- الاستفادة من خبرات المدارس الناجحة في مجال التنسيق مع الأهل، ونشر التجارب الرائدة في كتيبات توضع في متناول الجميع.

- تأمين الدعم المدرسي الإضافي للأولاد ذوي الصعوبات بالتعاون مع المجتمع المدني (جمعيات غير حكومية، شباب متطوعون...).
ـ تنفيذ حملة المناداة لإقرار المراسيم التطبيقية حول قانون إلزامية ومجانية                          التعليم الابتدائي والعمل على رفع سن الإلزامية حتى ال 15 سنة بهدف تأمين    تكافؤ الفرص التعليمية وفقا للمناطق والقطاعات والفئات الاجتماعية.

 ـ مواكبة الإعلام المرئي والمكتوب لحملة المناداة في مختلف مراحلها :

 ـ عقد ندوات متخصصة حول حجم هذه الظاهرة وكيفية مكافحتها.

               ـ الإعداد لورشة عمل للإعلاميين تبرز أهمية المناداة وكسب التأييد لإقرار المراسيم التطبيقية لقانون إلزامية ومجانية التعليم وتدريبهم على كيفية أداء الحملة.

 ـ حملات توعية للأسر حول ضرورة تسجيل أطفالهم في الفترة المحددة وحول مخاطرونتائج التسرب من النظام التعليمي ( الانحراف، الإدمان الاجتماعي، عمالة الأطفال،الحرمان من الحقوق كالحق في التعليم والحق في الترفيه، زيادة نسبة الأمية....) 

ـ دعوة الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التسرب المدرسي إلى التشبيك في ما بينها، وتوحيد الجهود من أجل وضع خطة عمل للتسرب المدرسي.

ـ إبراز خطورة التسرب والعمالة المبكرة لأجيال ورجالات المستقبل.
ـ الاهتمام بتدريب كوادر بشرية للعمل مع هذه الفئة من الأطفال.
· على صعيد التشريعات :

ـ استحداث تدابير تشريعية يسمح بموجبها للطفل المتسرب الذي تابع دورات استلحاق ودعم مدرسي، الاندماج مجددا في مسار التعليم النظامي والمهني، وإعفائهم من المستلزمات الإدارية (  امتحان دخول ـ رسم تسجيل....). 

ـ العمل على اصدار قانون يمنع العقاب الجسدي في المدارس.

ـ تفعيل المرسوم 515 بشأن تنظيم أصول احتساب الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة المدفوعة الذي يؤدي إلى خفض كلفة التعليم وبالتالي إلى خفض نسب الأطفال غير المنتسبين إلى النظام التعليمي. 

ـ استحداث التشريع الذي يتيح للطفل المشاركة في الإجراءات الإدارية أو القضائية المتعلقة بالتعليم.

ـ تحديث القرار الوزاري رقم 1130/2001 في المدارس الرسمية والخاصة، لمنع العقاب الجسدي" على التلاميذ أو تأنيبهم بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية "  قي المدارس، وتعزيز دور وزارة التربية في عقاب الأساتذة الذين يعنفون الأطفال.
ـ رفع سن العمل إلى 15 سنة وإيجاد آليات دعم للأسر الفقيرة وحث القطاع الخاص على عدم استخدام الأطفال لتشجيعهم على التعليم. 
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